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ملخص
حد طرفیها دولة ذات سیادة، جعلت من قانونها هو الذي ینبغي أ، كونالخاصة التي تتمیز بها عقود الدولةإن الطبیعة 

منبالرغم من تأكید عدید هنإ، إذإلا أن هذه الفكرة تعتبر نسبیة. إعماله من قبل المحكم إذا ما تم نشوء منازعات عن العقد
عقود تدویلن الواقع العملي لقضاء التحكیم یبینإ، فهذه المنازعاتتوطینوالقضائیة علىوالتشریعات القانونیةاءالفقه

.عتبارات متعددةلاالدولة

.تدویل،، توطینالدولةقضاء التحكیم، منازعات عقود :المفاتیحالكلمات 

State contracts: between the priority of nationalisation and the reality of
internationalization before arbitration

Abstract
The special nature of state contracts, as one of its parties is a sovereign state, means that the
law of the sovereign party is the one to be applied by the arbitrator if disputes arise over the
contract. However, this idea is not absolute, because despite the calls of many jurists and
legal and judicial legislations for the nationalisation of such disputes, the practicality of
arbitration shows the internationalization of state contracts due many considerations.

Keywords: Arbitration; disputes of state contracts; nationalisation; internationalization.

Contrats d’État: entre la priorité de la nationalisation et la réalité de l’internationalisation
devant l’arbitrage

Résumé
La nature spéciale qui caractérise les contrats d’État, l’une des parties étant souveraine, fait
que la loi de l’État souverain est celle appliquée par l’arbitre en cas de litiges contractuels.
Cependant, cette idée est jugée relative, car en dépit de l’appel de nombreux juristes et
législations juridiques et judiciaires à la nationalisation de ces litiges, la réalité pratique de
l’arbitrage révèle l’internationalisation des contrats d’États pour de multiples considérations.

Mots-clés: Arbitrage, litiges de contrats d’État, localisation, internationalisation.
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ةــــــــمقدم
العامة مع شخص خاص أجنبي من القانون هیأتهاأحدإن الحالة التي یخلو فیها العقد الذي یبرم بین دولة أو 

الواجب التطبیق على موضوع النزاع، ترتب على المحكم الدولي مسؤولیة تحدید القانون الملائم لفض ذلك 
.)1(النزاع

ن ذلك لن یكون من خلال عملیة إفوأن یلجا المحكم الدولي إلى تركیز عقد الدولة في قانون الدولة المتعاقدة، 
تعتمد بشكل أساسي على اجتهاده الشخصي، بل إن القرار الذي ینتهي إلیه المحكم لجهة تحدید تحلیل قانوني 

التي تؤكد له أحقیة قانون الدولة المتعاقدة في التطبیق على القانون الواجب التطبیق یسانده كثیر من المراجع
بل، بشكل عفويلم یأتِ ى موضوع النزاععل، ذلك أن الإشارة إلى تطبیق القانون الوطني للدولة المتعاقدة )2(العقد

الدولة أو الشخص العام الطرف في عقد التنمیة الاقتصادیة لذلك القانون انتسابنتیجة أنشقدن الخضوع له إ
ما هي حقوقه في مثل هذا التعاقد، في ظل القواعد العرفیة للقانون و الذي یحدد شروط تحدید من هو الأجنبي

.ستثماراتفاقیات تشجیع الإو تفاقیة في المعاهدات الدولیةهذا الشأن، فضلا عن القواعد الإالدولي المعمول بها في
نه لیس في جمیع الحالات التي ألا أن الفكرة التقلیدیة التي تقضي بتوطین عقد الدولة لیست مطلقة، بمعنى إ

فقد یكون هذا الأخیر لا یحتوي تتفق فیها دولة مع مشروع أجنبي، ینبغي خضوع العقد لقانونها الوطني مباشرة،
الجانب العملي للتحكیم في بعض هیظهر لعل هذا ماو ،على قواعد كافیة لإعمالها على مختلف جوانب ذلك العقد

تجاریةان بتدویل النظام القانوني لعقد الدولة بواسطة قواعد عبر دولیة تتضمن أعرافً و المحكمحیث یقومالمرات 
تدویل المحكم " بمعنون لنا منشوركما سبق توضیحه في مقال سابقجارة الدولیةالتمبادئ عامة في إطار و 

جدل تمحور عنو الذي "النظام القانوني لعقود الدولة بین قبول الشركات الأجنبیة و معارضة الدول المتعاقدة
. )3(خضاع عقد الدولة للقواعد عبر الدولیةإفكرة فقهي بین مؤید و معارض ل

هي الأسس التي تجعل من المحكم الدولي یقوم بتوطین القانون الواجب التطبیق على موضوع نزاع ما:الإشكالیة
یدوله تارة أخرى؟و عقد الدولة تارة،

عبر و مصادر القواعدعلى تعریف رتكز أساسا إالذي مقالنا السابقتكملة یهدف البحث إلى :الدراسةأهمیة 
.فقطعلى عقود الدولةهاقدرة تطبیقمدى الدولیة و 

حول حقیقة القواعد عبر الدولیة و إمكانیة تطبیقها على الذي تارالجدل الفقهيفي المقال السابقفبعدما وضحنا
عقود سنادإحقیة أالفقهیة و القانونیة التي تبین الأسس معالجةنا هذافي مقالواصل ، سنمن عدمهاعقود الدولة

في من جهة، و الواقع العملي لقضاء التحكیم الذي یثبتعتبارها دولة ذات سیادة إبالدولة لقانون الدولة المتعاقدة 
بالرغم من لدولة المتعاقدة عند الفصل في موضوع النزاعالتلكعن تطبیق القانون الوطنيهعزوفكثیر من المرات

.خرىأمن جهة فضلیتهأ
كما یهدف البحث إلى تبیان أن القانون الوطني للدولة المتعاقدة هو القانون الأكثر إحاطة بأجزاء العقد الذي 

.البلد المتعاقدوتنفذ فيغلب هذه العقود تبرم لأن أتبرمه الدولة مع الشخص الأجنبي، نظرا 
ستبدال إ و قانوني لعقد الدولة، كذلك توضح هذه الدراسة الحالات التي یجوز للمحكم أن یدول بها النظام ال

.والمبادئ العامةالوطنیة بقواعد عبر دولیة متكونة من أعراف التجارة الدولیة القواعد
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*على منازعات عقود الدولةاوطنیاإعمال المحكم الدولي قانون-1
أطراف التحكیم أحدفإذا كان،)4(یعتبر القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع من أهم قضایا التحكیم

بما ارتبطن به من للتعاقد،ن أهلیتها أشن قانون هذه الدولة هو الذي یسري في إفللدولة،دولة أو هیئة عامة تابعة 
من الفقه على أن القانون الوطني للدولة المتعاقدة هو القانون الطبیعي واجب التطبیق ویؤكد بعض،)5(اتفاقیات

الحلول التقلیدیة أحدعلى عقود الدولة التي تبرمها مع الأجانب، فقد كان تطبیق القانون الوطني للدولة المتعاقدة 
.)6(التي تجد أساسها في العدید من الحجج التي تبرر تطبیق هذا القانون

:التي تقر بأفضلیة تطبیق القانون الوطني على عقود الدولةدالأسانی-1-1
:عقود إداریةبأنهاالفقهد الدولة من قبل عقو تكییف-أ-1-1

أجهزتها العامة طرفا فیها مع أحدیذهب جانب من الفقه إلى ضرورة تكییف العقود التي تكون الدولة أو 
كون الدولة والمتمثل في، )7(والعقود الإداریةشخص أجنبي بأنها عقود إداریة نظرا للتماثل القائم بین هذه العقود 

)8(شروط استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاصواحتوائه علىبمرفق عام، واتصال العقدطرفا في العقد، 

هو كون الإدارة طرفا في العقد فلا شك في تحققه في و فبالنسبة للشرط الأول. )9(تعبیرا عن مظاهر السلطة العامة
ن إف، *هو اتصال العقد بمرفق عامو بالنسبة للشرط الثانيو حد أطرافها،أعقود الدولة، حیث تعتبر الإدارة دائما 

الأساتذة في هذا حدأنموذجا لتعلق العقد بالمرفق العام، فیقول أنصار تكییف عقود الدولة كعقود إداریة یرون فیها 
إن كانت تستهدف في ظاهرها تحقیق ربح و كافة عقود التنمیة الاقتصادیة،و الاستثمارإن عقود: "الخصوص

العام یتأكد طابع المرفق و ،)10(..."للمستثمر الأجنبي، إلا أنها في نظر الدولة المتعاقدة تستهدف تسییر مرفق عام
في استغلال الثروة البترولیة من عدة قرائن مستمدة من العقد ذاته حیث یشترط موافقة الدولة على المشروع 

العقد على شروط استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون احتواءهو و ، أما بالنسبة للشرط الثالث)11(البترولي
الاستثنائیة التي لا یوجد لها مثیل في عقود القانون ن عقود الاستثمار تتضمن العدید من الشروط إفالخاص، 

الرسوم الجمركیة، أو منحه الأرض و الخاص، مثل المزایا التي تقررها للمستثمر الأجنبي كالإعفاء من الضرائب
.اللازمة لإقامة المشروع

سیاسیة تصور وقوع ظروف ولهذا یمكنطویلة المدة انهأ،أهم خصائص عقد الاستثمار الدوليأحدن إف
وإعادة ، مثل مفهوم السلطة التنظیمیة )12(وحتى تنفیذهعلى العقد خلال وقت إبرامه جتماعیة عدیدةإ و اقتصادیةو 

.)13(عدم التوقع مما تتمیز به العقود الإداریةو ،والقوة القاهرةالمالي للعقد التوازن
:المعاهدات الدولیةعلى إعمال بناءً خضوع عقود الدولة للقانون الوطني -ب-1-1

لعرض كیفیة تطبیق قانون الدولة المتعاقدة بناء على معاهدة واشنطن المنشئة للمركز الجزءسوف نكرس هذا 
بشأنالدولي لتسویة منازعات الاستثمار، ثم نعرض تطبیق قانون الدولة المتعاقدة استنادا إلى معاهدة روما 

.الالتزامات التعاقدیة
هناك بعض من :خرىلأدول االرعایا و لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدولمعاهدة واشنطن -

المسائل في إطارا العلاقات الدولیة الاقتصادیة ما لا یقبل الخضوع لقانون سوى قانون الدولة الطرف في العقد، 
، 1965مارس 18الموقعة في اتفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمارمؤسسولذلك فقد اهتم 

ذلك بوضع قاعدة موضوعیة واضحة تضمنتها عبارات الفقرة الثانیة من و ن یقیدوا من إطلاق إرادة المتعاقدین،أب
تحدید و فشل فیها الأطراف في وصفت، التي قدمت قاعدة احتیاطیة لتواجه بها المحكمة الحالة التي )42(المادة
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لتزم المحكم في حالة غیاب الاتفاق الصریح من الأطراف بتطبیق، إما قانون القانون الواجب التطبیق، بحیث ی
مبادئ القانون الدولي المتعلقة و إما قواعدو الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانین،

عماله من قبل هیئة إقانون الدولة المتعاقدة هو الذي ینبغي ن إفالمعاهدة،فوفقا لهذه .)14(بالمسالة محل النزاع
.)15(ثم هذا الأخیر من بعد ذلكعند غیاب قانون الإرادة لذكره أولا قبل مبادئ القانون الدوليبصفة أولیة التحكیم 

لة تحدید القانون أمسلقد تناولت الاتفاقیة *:القانون الواجب التطبیق على الالتزامات العقدیةبشأناتفاقیة روما -
حیث یتعین إخضاع . منهاالواجب التطبیق على العقد عند انعدام اختیار الأطراف لهذا القانون في المادة الرابعة

العقد یرتبط بأوثق صلة بقانون الدولة التي یوجد بها عند ویفترض أنالعقد لقانون الدولة الأوثق صلة بالعقد، 
. ف المدین بالأداء الممیز في العقد أو مركز إدارته فیما لو كان شخصا اعتباریاالتعاقد محل الإقامة المعتاد للطر 

یتوجب تطبیقه على والمنطقي الذيالحل الطبیعي یعتبر، حیث )16(یعني تطبیق قانون الدولة المتعاقدةوهو ما
.)17(هذا النوع من العقود

:استناد إلى أحكام القضاء الدوليالمتعاقدةالقانون الوطني للدولة تطبیق-ـج-1-1
المتعاقدة في علاقاتها مع الأشخاص الخاصة لقد ذهب جانب كبیر من الفقه إلى أن تطبیق قانون الدولة 

جد ضروري في حالة خلو القانون الواجب التطبیق على عقد الدولة مستندین إلى الحكم ایعد أمرً ،الأجانب
كل ": بأنهقر أ، الذي 1929البرازیلیة سنة و الصادر من قبل محكمة العدل الدولیة في قضیتي القروض الصربیة

قانون الوطني لدولة عقد لا یكون بین دولتین باعتبارهما من أشخاص القانون الدولي العام یجد أساسه في ال
1929یولیو 12، بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت محكمة العدل الدولیة الدائمة في حكمها الصادر في )18("...ما

لا یمكن أن نفترض أن الدولة بما لها من سیادة ترتضي أن تسند التزاماتها إلى قانون مخالف لقانونها ": نهأعلى 
.)19("...خر غیر قانونها بشرط أن یثبت هذا الاختیارآانونالخاص أن بإمكان الدولة أن تختار قا

:قانون الدولة المتعاقدة استنادا إلى الموافقة المفترضة للطرف الأجنبي الخاصتطبیق-د-1-1
للدول النامیة، إلى أن اتجاه نیة الشخص الأجنبي الخاص وخاصة التابعینانصرفت بعض آراء الفقهاء 

قانونها الوطني فیما یتعلق بكل وكذا تطبیقأحیانا رضاءه بالخضوع لقضاء تلك الدولة، الدولة توحيالمتعاقد مع 
نه من أذلك، ذهب البعض إلى وفي تبریر. عنه من منازعاتأما یختص بتنفیذ عقده، بما في ذلك تسویة ما ینش

عها في علاقة تعاقدیة، المنطقي أن یكیف ذلك الشخص الأجنبي نفسه مع قوانین الدولة التي یرغب في الدخول م
ن إقدامه على ذلك یعتبر بمثابة دلیل ضمني لرضائه بالخضوع للقوانین إفنه له حریة كاملة في قبول التعاقد، إإذ 

.الوطنیة في تلك الدولة وقت إبرام العقد
دیة، هو المنبثق من الطرف الخاص الأجنبي عند ارتباطه في عقد من عقود التنمیة الاقتصاوالاختیار الإرادي

خضع نفسه لاختصاص قانون الدولة المتعاقدة الذي قرر أن یقوم فیها بالمشروع أنه أالذي قد یؤدي إلى افتراض 
. القانون كل المسائل التعاقدیة، إلا إذا تضمنت المشارطة العقدیة تحدیدا لقانون آخر لحكم العلاقةویحكم هذا

إذا ما عرض علیها –المضیفة یؤكد على أن هیئة التحكیمالوطني للدولة تطبیق القانونافتراض نفإولذلك 
یسمح لها بتطبیق أي قانون آخر ما دام العقد لم یتضمن نه لاوأالمتعاقدة،أن تطبق القانون الوطني للدولة –الأمر

.)20(اتفاقا یخول لها أن تفعل ذلك
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: توطین النظام القانوني لعقود الدولةمزایا-1-2
في واقتصادیة مزریةلقد مرت الدول النامیة خاصة منها التي تمتلك الثروات البترولیة، بظروف سیاسیة 

السابق، حیث كانت الدول المستعمرة تحتم على الدول المحتلة إبرام عقود امتیاز لفائدة شركاتها المتخصصة في 
صناعات بترولیة، وعدم وجودفي ذلك المجال الجهل بقیمة البترول آنذاك بسبب انعدام الخبرةولعل مجال النفط، 

.)21(طائلة مقارنة بنصیب تلك الدولوتحقیق أموالكان یسهل على البلدان المستعمرة طریق التعاقد 
تحررها من السیطرة الاستعماریة، إلى التحرر من التبعیة سویة بعدوالألذلك سعت الشعوب الإفریقیة 

النمو، خوفا من ودفع عجلةكانت تحتلها من قبل، من خلال تغییر قوانینها الاقتصادیة للدول الأوروبیة التي 
ي تباشره الدول الصناعیة على ید شركاتها ذالالاقتصادي وهو الاستعمار، ألا یرعودة الاستعمار بمفهوم مغا

تفید بإخضاع المنازعات التي وإصدار قوانینتأمیم مشروعاتها إلىالأساس سارعت تلك الدول العملاقة،وعلى هذا
وحفظ المصلحةعلى سیادتها وذلك تأكیداتثور عن العقود التي تبرمها مع أشخاص أجنبیة إلى قانونها الوطني، 

. )22(العامة للبلد
والاقتصاد شى مع المصالح الوطنیة للدول النامیة ان إسناد مثل هذه العقود إلى القوانین الوطنیة یتمإحیث 

لحقائق الوضعیة الراهنة فكلا، )23(ن عقود الامتیاز في مجال التنقیب عن البترولأشفي وعلى الأخص، القومي
أن یحكم العقد قانون الدولة الخاصة تستدعيوالأشخاص الأجنبیةفي مجال العلاقات الناشئة بین الدول 

.)24(المتعاقدة
مادیا في إقلیم ونظرا لتواجدهبوجه عام غالبا ما یرتبط بالتنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة له، ن الاستثمارولأ

، باعتبار أن عقود الاستثمار غالبا ما ترتبط )25(هذه العقودبشأنهذه الدولة، فیتعین تطبیق قانونها الوطني 
في والتقنیات المبتكرةاختیار أفضل الأسالیب وإتاحة فرص،)26(بطبیعتها باستغلال الثروات الطبیعیة في الدولة

امتیاز مرافق البنیة الأساسیة ذات التكالیف وإنشاء وتشغیل وتحدیث وتأهیل وإدارة مشروعاتمجال تمویل 
.)27(المرتفعة
عدید من الباحثین القانونیین أن خضوع عقود الدولة لقانونها الوطني، سیتوافق مع الطبیعة وقد أكدهذا 

التي الداخلیةشك تحتاج لتلك القواعدوالتي بدونالمصلحة العامة، والتي تتطلع لتحقیقزة لهذه العقود، المتمی
تتماشى مع الهدف العام للدولة، وهو ما لا یمكن الوصول إلیه فیما لو تم إعمال قواعد عبر دولیة على 

.)28(منازعاتها
ن قیام المحكم بتوطین النظام القانوني لعقود الدولة، سیحقق التطلعات التي تسعى إلیها الدول النامیة، إفلذلك،

مثل سلطة عدیدة،الأولى في تنمیة اقتصادیاتها، حیث ستحظى الدولة المتعاقدة بسلطات والمتمثلة بالدرجة
وضرورات تأمیمه إن استدعت ذلك اعتبارات المصلحة العامة وحتى سلطةالتدخل لتعدیل شروط العقد أو إنهائه، 

.)29(الاقتصادیةالتنمیة
لنظریات التي دافعت عن الخضوع الكامل لعقود الدولة إلى النظام لاتعد دول أمریكا اللاتینیة منبعحیث 

وهو مبدأقانوني، ألاموقف هذه الدول في هذا الصدد على مبدأولقد استندالقانوني الداخلي للدولة المتعاقدة، 
المبدأ یعني أن الأجانب تتمتع بذات الحقوق والأجانب وإعمال هذاالمساواة المطلقة في المعاملة بین الوطنیین 

أننهأشمن ولعل هذا. عاتقهم نفس الأعباء التي یتحملها الوطنیون أیضاقع علىوتالتي یتمتع بها الوطنیون 
یترتب علیه خضوع الأجانب للقانون الوطني للدولة الموجودین على إقلیمها على نحو كامل، مع عدم إمكانیة 
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حتى بعض من ، بل وفقههاالأمر على الدول النامیة ولم یقتصر.)30(تمتعهم بالحقوق دون تحملهم بالالتزامات
روا بان الأمر مطلب إلزامي بوطني، حیث اعتأكد على ضرورة خضوع عقود الدولة إلى قانونها ال،الفقه الغربي

من الدولة وواجبات كلالدولة المتعاقدة المطبق على العقد هو الذي یحدد حقوق وأن قانونلابد منه، خاصة 
.)31(الخاصوالشریك الأجنبي

التماطل في تنفیذ العقد، فیها أوفكلما قام المتعاقد الخاص الأجنبي مع الدول بمخالفة التزاماتها، أو التقصیر 
أن تقوم یمكن للدولةذلك والأبعد من.إنهائه وفق ما یخوله لها قانونها الوطنيالعقد أوتقوم الدولة بتغییر شروط 

بإجراءات تأمیم العقد إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة أو الضرورة القصوى التي تفرضها متطلبات التنمیة في 
فترة تنفیذ العقد مع الشریك والاطمئنان أثناءلها قدرا كبیرا من الثقة یكفلالوطني هانقانو ، مما یجعل ذلك البلد

نهاشأوالتي منمن أي إجراءات، أو دفوع یقوم بها الطرف الخاص المتعاقد معها،وسیجعلها محصنةالأجنبي، 
.)32(المنشودة للدولةل بلوغ التطلعاتیتعط

:دولي على منازعات عقود الدولةإعمال المحكم الدولي لقانون عبر -2
القواعد الوطنیة ومستقلة عنن الحل الأمثل یتمثل في وضع قواعد موضوعیة خاصة أبیرى جانب من الفقه 

بحجة أن القواعد الوطنیة غیر كافیة لسد الحاجات في زمن المتغیرات والتجاریة الدولیةتحكم العلاقات الاقتصادیة 
الجنسیات في توحید المجال والشركات المتعددة، إضافة إلى رغبة الدول الكبرى )33(الاقتصادیة العالمیة الجدیدة

.)34(القانوني لنشاط الأطراف المهیمنة على التجارة الدولیة على المستوى العالمي
:الأسانید التي تقر بواقع تدویل منازعات عقود الدولة-2-1
هذا الاتجاه إلى أن ولقد ذهب مؤیدُ : الفقهیة الداعمة لتطبیق قواعد عبر دولیة على عقود الدولةالحجج-أ-2-1

قواعد القانون عبر الدولي تعتبر أكثر ملاءمة للتطبیق على عقود الدولة للتنمیة الاقتصادیة أمام هیئات التحكیم، 
.)35(بل إن البعض منهم ذهب إلى أن تطور هذه القواعد سیكفل مزیدا من الحمایة لمصالح الأطراف المتعاقدة

هدف أیضا اتلكنهو ضمن فقط القواعد المادیة التي تتجاوز الحدود الوطنیة،تتلا واعدالقهأن هذكما یعتبرون 
إلى تنظیم من ضمن أمور أخرى، العلاقات التعاقدیة القائمة بین طرفین غیر متساویین في مركزهما القانوني،

لقانون طرح كل إعمال و ك طالما ظهر من إرادة الأطراف أو من الظروف المحیطة أنهم استهدفوا استبعادلذو 
.)36(وطني محدد

عدید من الأساتذة القانونیین بان الاتفاقات المبرمة بین الدول و الأشخاص الأجانب لا یناسبها في رأىحیث 
و بالتالي لابد من تطبیق طائفة ثالثة من ، التطبیق القانون الداخلي للدولة المتعاقدة و لا القانون الدولي العام

و تم الترویج لهذا . و شبه الدوليألا وهي القانون عبر الدولي أ،و طبیعة تلك العقودالنظم القانونیة التي تتلاءم
بینما البعض منهم روج له verdrossو jessup,schwarzenbergerمن قبل كل من بطریقة مباشرةالنظام
.)37(.غیر مباشرةبطریقة

:القواعد عبر الدولیة على عقود الدولةإعمالالدولیة التي نصت على التشریعات-ب-2-1
لقد نص القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في صیغته 

عینها الأطراف تتطبق هیئة التحكیم قواعد القانون التي ": على انه35الجدیدة المنقحة في الفقرة الأولى من المادة 
طبقت هیئة التحكیم القانون الذي القواعد،عین الأطراف تلك تفإذا لم . نطبقة على موضوع المنازعةباعتبارها م
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تفصل هیئة التحكیم في الأحوال،في جمیع ": نهأكما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ".تراه مناسبا
.)38("ذلك أي أعراف تجاریة ساریة على المعاملةوجدت،وتراعي فيالمنازعة وفقا لشروط العقد إن 

یستفاد منه أن للأطراف la loiبدلا من مصطلح le droitیستفاد من النص أعلاه أن استخدام مصطلح حیث
المبادئ المشتركة في والعادات أوأیضا حریة اختیار القواعد المهنیة ابل لهوطني،لیس فقط حریة اختیار قانون 

بدلا من اصطلاح le droitحیث رأى بان استخدام صیغة Gold Manوهذا ما سار علیه . قانون التجارة الدولیة
la loi من وما تحتویهیمكن للأطراف المتعاقدة إلى جانب اختیارهم لقانون وطني أن یختاروا قواعد التجارة الدولیة

.)39(علیهامتفقومبادئوعادات تجاریةأعراف مهنیة 
على 04إلى تبني قواعد التجارة الدولیة، حیث نصت المادة * 1989كذلك اتجه مجمع القانون الدولي لسنة 

ن هیئة التحكیم ستحسم النزاع بتطبیق واحد أو أكثر من إفعندما یتم الاعتراض على صحة اتفاق التحكیم، :"نهأ
علیه تالقانون الذي یشیر إلیه القانون الدولي الخاص الذي نصه الأطراف، أو تالقانون الذي اختار :التالي

06، أما المادة .".الأطراف أو المبادئ العامة لقانون الدولي العام أو الخاص أو المبادئ العامة للتحكیم الدولي
تطبیقها الموضوعیة الواجب و المبادئ الإجرائیةو ن القواعدأشتمتع الأطراف باستقلال كامل في ت: "فنصت بأنه

التطبیق في حق كل والمبادئ الواجبةاختیار مصدر مختلف للقواعد یجوز- 1:وبصفة خاصة. على التحكیم
أنظمة قانونیة مختلفة بالإضافة للمصادر غیر والمبادئ منأن تستخلص هذه القواعد یجوز-2لة قد تثورأمس

وبقدر . الدولیةوأعراف التجارةللقانون العامةالدولي، والمبادئ ن مبادئ القانون أشالداخلیة كما هو الحال في 
المستمدة والمبادئ الضروریةن تحدد القواعد أبن هیئة التحكیم ستلتزم إفتحدید،ترك الأطراف هذه الأمور دون تما

.)40("04من ذات المصادر المشار إلیها في المادة 
من القواعد القانونیة بدلا من حصره والملاحظ أن تضمین هذا النص القانوني لحق الأطراف في اختیار أي

عن عقود أنه من الممكن إسناد المنازعات التي قد تنشإفأصبح كافیا القول تطبیقه،على قانون واحد من الواجب 
.)41(الدولة إلى قواعد التجارة الدولیة

القانونیة الحدیثة المتعلقة إن معظم النظم :المقارنة المساندة لتطبیق قواعد التجارة الدولیةالتشریعات-ج-2-1
بالتحكیم، أقرت بحریة المحكم في انتقاء القانون الواجب التطبیق عند عدم تحدید قانون من قبل أطراف العقد، 
بشرط أن تكون هذه القواعد المادیة لها علاقة وثیقة مع موضوع النزاع، هذا ما وضحه المشرع الأمریكي من 

في حالة عدم وجود :"مریكیة للتحكیم حیث أقرت بأنهمن قواعد الجمعیة الأ29خلال نص الفقرة الأولى من المادة
.)42("و القوانین التي ترى أنها ملائمةأي بیان من قبل الأطراف، تطبق محكمة التحكیم القانون أ

من قانون الإجراءات 1050أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تطرق إلى هذه الفكرة من خلال نص المادة 
على أن محكمة التحكیم تفصل في النزاع وفقا للقانون الذي بحثنا،إلیها في وأن أشرناسبق والإداریة التيلمدنیة ا

.)43(تراها ملائمةوالأعراف التيذلك تفصل وفقا لقواعد القانون وفي غیابه الأطراف، تاختار 
بعد ما ذهبت إلیه النصوص التي سبق أن أالمشرع الجزائري قد ذهب إلى نأبعلاهأو یفهم من نص المادة 

یأخذ : " نهأمن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي في الفقرة الثالثة نصت على 1496فبالنسبة للمادة . إلیهاأشرنا
، لم یأخذ المشرع الجزائري بالنص الفرنسي المحتشم الذي یطلب "بعین الاعتبار الأعراف التجاریةفي كل الحالات

.التجارةأن یأخذ بعین الاعتبار أعراف من المحكم 
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عند عدم اختیار القانون من قبل : "نهأكذلك لم ینقل القید الوارد في القانون السویسري الذي ینص على 
وهذا القید، )44("ن لها علاقة وثیقة بموضوع النزاعالأطراف یفصل المحكم في النزاع وفق قواعد القانون التي تكو 

1994لسنة 27التحكیم رقم من قانون39من نص المادة )45(المصري في الفقرة الثالثةخذ به المشرع أنفسه 
الأكثر اتصالا نهأطبقت هیئة التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون الذي ترى : "...نهأحیث نص على 

د اندمج في التوجه قوعلیه یكونقد حرر المحكم من الخضوع إلى أي منهج تنازع القوانین وبذلك یكون".بالنزاع
لبس فیما یتعلق والمحكم ورفع كلالحالي للتحكیم الدولي، كونه أعطى الدور الأول لإرادة الأطراف المتعاقدة 

دون مروره بأي نظام والأعراف الملائمة، یطبق المحكم مباشرة قواعد القانون وعلى ذلك. بتطبیق أعراف التجارة
.)46(تنازعي وطني

القانونیة أعلاه أن المشرع الجزائري منح حریة للأطراف المتعاقدة عند اختیارهم للقانون یتجلى من النصوصو 
وفق قواعد القانون و الفصللهیئة التحكیم خولو عند غیاب ذلك، الواجب التطبیق على موضوع نزاعهم

حكیم بتطبیق القانون الذي دون أیة قیود كما فعل المشرع المصري عندما الزم هیئة التالأعراف التي تراها ملائمة 
.له أكثر صلة بموضوع النزاع

التحكیم هو أنبما : هیئات التحكیم لتطبیق القواعد عبر الدولیة على منازعات عقود الدولةاتجاه-د-2-1
فقد اتجهت بعض هیئاته إلى تركیز ،)47(المیدان الوحید الذي لاقت فیه قواعد التجارة الدولیة تطبیقاتها المتنوعة

بالنزاع،أطرافها في مجال قواعد قانون التجارة الدولیة كلیة، بدلیل أنها أكثر ارتباطا أحدالعقود التي تكون الدولة 
.بعض منازعات امتیاز البحث عن البترولبشأنكما هو الحال 

ن نزاع حول عقد أشفة التجارة الدولیة في حیث انتهت إحدى هیئات التحكیم المشكلة في إطار نظام تحكیم غر 
Deutsch-Schactbau-und-Tiefbohrgesell-schaftامتیاز البحث عن البترول والمرفوع من الشركة الألمانیة 

شركة رأس الخیمة الوطنیة للبترولو ضد حكومة إمارة رأس الخیمة)(DSTالمشار إلیها اختصارا بمصطلح و 
إلى أن القواعد الواجبة التطبیق على موضوع النزاع إعمالا للفقرة Rakoilمصطلح التي یشار إلیها اختصارا بو 

هي مبادئ : في ظل عدم الاتفاق الصریح بین الأطرافو الثالثة من المادة الثالثة عشر من نظام تحكیم الغرفة،
التحكیم المبادئ المستقر علیها على ذلك طبقت هیئة بناءً و الحاكمة للالتزامات التعاقدیة،و القانون المقبولة عالمیا

.)48(في أحكام التحكیم في المنازعات المشابهة
أبو البترول المحدودة أكد المحكم في تعلیقه على قانون وشركة تنمیةبوظبي أكذلك في حكم التحكیم بین شیخ 

نه لا یتصور أن یوجد في هذا الإقلیم البدائي مجموعة من أ" :ظبي المختص بحكم العقد موضوع النزاع ذكر
Anysetteled:" حیث نص الحكم على".المبادئ القانونیة التي یمكن اللجوء إلیها لتفسیر أدوات التجارة الحدیثة 

body of legalprinciples applicable to the construction of modern commercial instruments" ،
.نه من عقود التجارة الدولیة بصورة صریحةأالمحكم قد عبر عن رأیه في طبیعة العقد معتبرا وبذلك یكون

:دواعي تدویل المحكم القانون الواجب التطبیق على عقود الدولة-2-2
إن القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي، إذا ما تم تحدیده بطریقة مجردة بدون اهتمام لمضمون الأحكام

ن ذلك سیرتب نتائج إفبدون النظر إلى مدى ملاءمتها للعقد الدولي و القواعد التي یحتویها هذا القانونو 
ن تطبیق القانون الوطني للدولة المتعاقدة على عقود الاستثمار أبلذلك یتجه جانب من الفقه إلى القول ،)49(سلبیة

هو ما قد و قانونیة في غیر بیئتها التي خلقت لها،الدولیة بما فیها عقود الدولة سیؤدي حتما إلى تطبیق قواعد 
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یخل بتوقعات الأطراف المتعاقدة، طالما أنها نظم قانونیة وضعت في و یؤدي حتما إلى الإخلال بالأمان القانوني
قانونیة مختلفةالیست دولیة، علاوة على كونها نظمو الأصل لمجابهة المشاكل الناجمة عن الحیاة الداخلیة

.فیما بینهامتباینة و 
من بین المساوئ التي تحسب على إخضاع : مة القانون الوطني لحكم منازعات عقود الدولةءَ ملاعدم-ا-2-2

للقوانین الوطنیة أیضا هي عدم قدرة الأحكام الواردة في تلك القوانین عل حكم العملیات المركبة الدولةعقود 
قواعد صادرة عن أجهزة لیست لها الخبرة اللازمة في مجال هذه العقود،وذلك لأنهاتثیرها تلك والمعقدة التي

عن واقع تتحقق،وذلك لبعدهامما یعني أن العدالة التي قد ترسیها تلك القواعد بمفهوم المشرع الوطني لن العقود،
.)50(الحیاة الاقتصادیة الدولیة

Internationalفي المنازعة بین 1953ففي حكم التحكیم الصادر في  Marine Oil Companyوحاكم
لة الأولى التي یتعین تحدیدها هي أإذ ذهب المحكم إلى أن المسا. ، تم استبعاد القانون الوطني لدولة قطرقطر

القانون الذاتي للعقد، هو القانون الإسلامي أو مبادئ وهل هذاالقانون الواجب التطبیق على تنفیذ العقد الأصلي، 
له أي ذكر یعبر عن حقیقة نیة والعقد المكملنه لا یوجد في العقد الأصلي أالمحكمورأى .والإنصافالعدالة 

.)51(لة المتقدمةأالمسالأطراف المتعاقدة، على نحو یفید في الفصل في 
عدیدة تشیر إلى أن القانون الإسلامي هو القانون المطبق *كعوامل موضوعیةهنا:"حیث قرر المحكم فیها أن

وتاریخ ونمو القانونالإجابة لإقامة أدلة أمامي تتعلق بأصل ":وأضاف أن، "القانون المناسبفي قطر باعتباره 
سبب أن افترض أن الدولة،ولیس لديأو باعتباره الإجراء القانوني في هذه قطر،مطبق في هو الإسلامي كما 

افیة لتفسیر هذا ن أیة مبادئ كالقانون الإسلامي غیر مطبق بدقة، بید أنني مقتنع أن بان هذا القانون لا یتضم
.)52("النوع من العقود
تتداخل جمیعا في تحدید قانون الدولة والقرائن التيمن أن المحكم قد عدد كل هذه الإشارات وعلى الرغم
نه إفذلك وعلاوة علىجل استبعاده، أولكن منجل إعمال القانون القطري، أنه عددها لیس من أالمتعاقدة، إلا 

إرادتهم إلى ولكن تنصرفأنأي من الأطراف المتعاقدة لیست لدیه النیة لتطبیق أحكام القانون الإسلامي ": أضاف
.)53("والإنصاف وحسن النیةخضوع العقد لمبادئ العدالة 

التي نظرت أمام المركز )(SPPكما قد یبعد القانون الوطني بحجة تكملة النقص كما حصل في قضیة الأهرام
جود و منازعات الاستثمار، إذ تمسكت الشركة المدعیة بتطبیق قواعد القانون الدولي نظرا لعدمالدولي لتسویة 

رغم و اختیار صریح أو ضمني للقانون المختص، في حین تمسكت الحكومة المصریة بتطبیق القانون المصري،
عدم جواز "بالتي تقضي42/1للمادة ذلك تم تطبیق المبادئ العامة الدولیة، الأمر الذي رآه الفقه مخالفا 

قبل لجوء المحكم إلى تطبیق قواعد القانون الدولي إلا في حالة تخلف الاختیار الصریح أو الضمني من إمكانیة 
.)54("الأطراف

فالحریة التي یتمتع بها المحكم في خصوص تحدید القانون الواجب التطبیق على الموضوع، كانت عاملا 
أساسیا في تمكینه من استبعاد التشریعات الوطنیة لما قد یشوبها من نقص أو تعارض یعرقل التجارة الدولیة، 

.)55(فكرة المبادئ العامة المشتركةواللجوء إلى
من المعلوم أن العدید من عقود الاستثمار التي تبرمها : الدولة على تغییر أحكام قانونها بإرادتهاقدرة-ب-2-2

الاقتصادیة،واستغلاله وعقود التنمیةالدولة هي عقود تمتد لفترة زمنیة طویلة، خاصة عقود التنقیب عن البترول 
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لكافة وضرورة خضوعهالة المتعاقدة، مما یجعلها معرضة لمخاطر ناجمة عن اختیار القانون الوطني للدو 
یتنافى مع الأمان القانوني الذي یعد تخلفه العدو الأول وهو ماقد یجریها المشرع فیها، والتغییرات التيالتعدیلات 

المناصرین لتدویل هذه العقود أحدما أفصح عنه هذاو . )56(للمعاملات في إطار العلاقات الاقتصادیة الدولیة
خضوع العقد للقانون الوطني في الدولة المتعاقدة یعرض الطرف الأجنبي لمخاطر جسیمة منها قیام إن ": بقوله

الدولة المتعاقدة بإحداث التعدیلات الدستوریة أو التشریعیة التي تجعل من المساس بالعقد أمرا مشروعا بالنظر إلى 
.)57("قانونها الوطني

الصادر 1434عة لغرفة التجارة الدولیة في باریس في حكمها رقم فعلى سبیل المثال فان محكمة التحكیم التاب
، قامت باستبعاد القانون الوطني للدولة المتعاقدة على الرغم من أن جمیع القرائن الموضوعیة تسند العقد 1975

أن المحكمة قد ذهبت إلى أن خضوع هذا العقد المبرم Dominique Berlinویرى الأستاذ. إلى هذا القانون
المترتب وهو الأثرسلطة تعدیل مضمونه بإرادته المنفردة، العقد،طرفي أحدیعني تفویض لقانونها،واسطة الدولة ب

.تستطع الأطراف تفادیه نظرا لعدم وجود شرط الثباتوالذي لمعلى تركیز العقد في قانون هذه الدولة، 
حیث قدمت الشركة . عن الفكرة السابقة تعبیرا واضحاSapphireالمحكم في قضیة Cavinالأستاذ ولقد عبر

، ومخاطرتضمنت مسؤولیات وفنیة لإیران، مساعدات مالیة NIOCوبین الأجنبیة بمقتضى الاتفاق المبرم بینها 
، كما یتعین منحها والتزامات الأطرافیبدو طبیعیا ضرورة حمایتها من أي تشریع یؤثر في حقوق نهفإوبالتالي 

أن یتحقق ذلك إذا طبقنا القانون الإیراني الذي یكون من سلطة الدولة الإیرانیة ولا یمكنالقانوني، بعض الضمان
ایتم خضوع المنازعات الناشئة بینهمألانه من مصلحة طرفي هذه العقود أCavinالأستاذ وقد أضاف. تعدیله

.)58(لقواعد معینة في القوانین الوطنیة
تعددت آراء الفقهاء حول تسمیة النظام العام الذي :الدوليعبر القانون الوطني مع النظام العامتعارض-ج-2-2

یجب أن یؤخذ به في إطار العلاقات القانونیة الدولیة، فالبعض من سماه بالنظام العام الدولي الحقیقي، أما 
إلیه باسم النظام العام غیر أشارواوآخرونطلق علیه النظام العام للقانون التجاري الدولي، فأالبعض الآخر 

.علیه البعض النظام عبر الدوليوأخیرا أطلقالوطني، 
مجموعة القواعد القانونیة التي تستهدف تحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو اجتماعیة "النظام العام فالمقصود من

علیهم جمیعا مراعاة هذه مصلحة الأفراد الذین یجبوتعلو علىأو اقتصادیة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى 
عقود الدولة عندما تكون أحكام بشأنالقانون الواجب التطبیق تحدیدفيمشكلةوتثار ، )59("وتحقیقهاالمصلحة 

النظام العام للقانون الداخلي الواجب التطبیق تناقض أحكام النظام العام عبر الدولي، فما هو النظام العام الذي 
یرجحه المحكم الدولي لإعماله على موضوع النزاع؟ 

ظام العام الداخلي المنتمي إلى فكلما تبین تعارض بین النالعام،الفقه عن أولویة تطبیق النظام وقد أجابهذا 
نه یتم تفضیل إعمال قواعد النظام العام عبر إفعبر الدولي، والنظام العامالقانوني الوطني الواجب التطبیق 

بین أنظمة عامة دولیة ان هذا النوع من المسائل المتعلق بالمنازعات التحكیمیة الدولیة لا یشكل تضادً لأ،الدولي
لة تناقض مع نظام عبر دولي أمسبل یشكل الخاص،خاصة ذات بعد وطني كما هو معروف في القانون الدولي 

.مستقل عن كل نظام قانوني داخلي من حیث تطبیقه
شكلة كما أن إعمال فكرة تطبیق النظام العام عبر الدولي بدل النظام العام الداخلي لیست فكرة مطلقة كون الم

هو معارض تماما للنظام العام الداخلي للدولة المتعاقدة، مما و تظهر عندما یتم إعمال النظام العام عبر الدولي
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، باعتبار أن النظام العام للدولة المتعاقدة إذا ما تم تجاهله )60(ینتج عنه خطر عدم تنفیذ الحكم التحكیمي
، على اعتبار أن القضاء الداخلي یعتبر بمثابة )61(بطلانهبالتالي و فباستطاعتها رفض تنفیذ الحكم التحكیمي

لا حیاة له إلا في ظل أحكامه، حیث أن الكلمة الأخیرة في و فلا وجود له إلا بفضله،قضاء مكمل لقضاء التحكیم
المحكم في موضع حساس بین إصدار حكم یراعي يقِ بْ لعل هذا ما یُ و ،)62(تنفیذ القرارات التحكیمیة تعود إلیه

؟هنا تظهر المشكلةو بین حكم یتصف بفعالیة التنفیذو النظام العام عبر الدولي
النظامین یحقق مصلحة تقتضي الدفع به، فإذا كان من المفترض بینإن هذه المشكلة تستلزم إجراء مفاضلة 

في المقابل النظام و اقدة مصالح خاصة بها یمكن اعتبارها فردیة،أنیحمي النظام العام الداخلي التابع للدولة المتع
على هذا من المفروض أن یتم بناءً فالعام عبر الدولي الذي ینتظر منه أن یحمي مصالح المجتمع الدولي، 

لما تفرضه مصلحة االذي یكون مخالفً و النظام العام الداخلي الذي یحمي المصلحة الخاصة للدولةعنالاستغناء
النظام العام عبر الدولي المتمثلة في حمایة القواعد الأخلاقیة في نطاق العلاقات الدولیة الخاصة، أي یتم 
التضحیة بالنظام العام الداخلي على أساس مبدأ الفعالیة، فلا یتقبل العقل أن یقوم المحكم بتطبیق قانون الإرادة 

یهمل قواعد النظام العام عبر الدولي التي تم الإجماع علیها و ولة الطرف،الذي یحمي المصلحة الخاصة لتلك الد
.)Les exigences de justice universelle)63التي تمثل متطلبات العدالة الشاملة و من طرف معظم الدول

بط إرادة في ضوالذي یتمثلفي غایة الأهمیة، اان النظام العام بصورتیه الداخلیة أو عبر الدولیة یلعب دورً 
.)64(الأطراف المتعاقدة كلما اتجهت إلى اختیار قواعد قانونیة لا توافق النظام العام

نه بالرغم من أن اجتهادات قضاء التحكیم تقر بفعالیة النظام العام بصفة عامة في الحد من أوجدیر بالذكر 
التي من بینها القضیة المعروضة على و عدید من القضایا التحكیمیةالهذا ما تبین من و -قانون إرادة الأطراف 

CCI بینما و مقاول فرنسي،و حیث تم إبرام عقد بین مؤسسة عمومیة جزائریة1991في سنة 6496تحت رقم
القانون الجزائري كقانون یحكم موضوع العقد، تضمن العقد شرط ثبات تشریعي یوم توقیع العقد،الطرفاناختار

ائري على شرط الثبات أعلنت محكمة التحكیم في حدود الحریة التعاقدیة إمكانیة تأكیدا لسمو النظام العام الجز و 
اختیار قانون واجب التطبیق یسري مفعوله دون عرقلة للقواعد الآمرة التي سیعرفها المرتبطة بالقانون العام 

ء التحكیم لا یقر بهذه إلا أن قضا-مراجعة القانون بعد إمضاء العقدو التي تخول للدولة سلطة مراقبةو الاقتصادي
المتعلقة بعقد بین دولة و 1992لسنة 5030في قضیتها رقم CCIلعل هذا ما أبرزته و الفكرة بنسبة مطلقة،

مقاولة ألمانیة خاصة، حیث أعلن الطرفان بأنه في حالة ما إذا تعارضت القواعد القانونیة الساریة و افریقیة
تغلیب هذا الأخیر أي الشرط التعاقدي، فقد تم السماح للأطراف من قبل التطبیق للدولة أو أي بند تعاقدي سیتم 

بالتالي تم ترجیح قانون إرادة الأطراف على أحكام و المحكمین بتجاوز بعض أحكام النظام العام للقانون المختار
. )65(النظام العام المتعاقدة

ةـــــــــخاتم
ة للبلد المضیف، یجعل قانونها الوطني هو الأحق بتنظیمها إن ارتباط عقود الدولة بخطط التنمیة الاقتصادی

ینبغي على المحكم تطبیقه على موضوع النزاعات التي تنتج عنها، إلا أن الواقع العملي لقضاء التحكیم وهو الذي
ن یناهض هذه الفكرة، حیث یقوم بتدویل النظام القانوني لعقود الدولة خاصة عند غیاب الاختیار الصریح للقانو 

وذلك ، رذلك یتم التدویل بالرغم من وجود قانون مختاوالأكثر منالواجب التطبیق من قبل الأطراف المتعاقدة، 
.الدوليللنظام العام عبر اأن هذا الأخیر ینتابه قصور أو یكون مخالفباعتبار
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عبر الدولیة وهي القواعدألا الدولة،لكن تجدر الإشارة إلى أن القواعد التي یدول بها المحكم منازعات عقود 
كما هو الحال متكاملااقانونیاكذلك لم تشكل في مفهومها نظامالدولي،أو كما یطلق علیها بقانون التجار 

والتجاریة فهي قدمت بعض الحلول في میدان العلاقات الاقتصادیة الوطنیة،ومع ذلكبالنسبة للنظم القانونیة 
.الدولیة

د الدولة باختیار القانون الوطني للدولة المتعاقدة، فهو الواجب إعماله من قبل هیئة لذلك فإذا ما قام أطراف عق
.التي یحتویها القانون المختاروسد النقائصالأخیرة أن تستعین بالقواعد عبر الدولیة لتكمیل التحكیم، ویجوز لهذه

:إن أهم ما یمكن استنتاجه من بحثنا هذا هو:الدراسةنتائج 
قانون الإرادة الخاص إلىوشخص أجنبيرم بین دولة ذات سیادة بتخضع عقود الدولة التي تالأصل هو أن-

الأداء ویتم فیهنظرا لاعتباره القانون الذي یتركز فیه العقد ،القانون الوطني للدولة المتعاقدةنما یكو والذي غالبا
.الممیز له

مقیدة في تعیین القانون یاب قانون الإرادة فهنا هیئة التحكیم غأي عند أعلاه،كاستثناء عن القاعدة الأصلیة -
ما ا في ذلك قواعد تنازع القوانین وإ ما بإعمالها قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بموذلك إالواجب التطبیق،
قواعد العدل لهابیقمكانیتها من تطمع إمكانیة الجمع بینهما، فضلا عن إمتعلقة بموضوع النزاع، لقواعد عبر دولیة

قواعد ملائمة تنظم مختلف جوانب لیفتقرو كان موجودا،لكنها أالمختار منعدمما كان القانوننصاف إذاوالإ
.العلاقة العقدیة، أو كان ذلك القانون لا یحترم قواعد النظام العام

الجدید،وإن إدراجإن تنقیح الدول النامیة لتشریعاتها الوطنیة هو في حقیقة الأمر ناتج عن إفرازات النظام العالمي -
أعراف التجارة الدولیة وإمكانیة تطبیقتلك الدول في نصوصها القانونیة، إمكانیة اللجوء للتحكیم التجاري الدولي،

جل أمیة لجذب المستثمرین الأجانب من اجب التطبیق، هو بمثابة حتالحریة في إعمال القانون الو ومنح المحكمین
.تحقیق التنمیة الاقتصادیة

من قانون الإجراءات المدنیة   1050بالرغم من أن المشرع الجزائري كرس قانون إرادة المتعاقدین في المادة -
عند انعدامه أعطى حریة لهیئة التحكیم في تطبیق قواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة، الا أنه والإداریة و

" :أنه على 18بالرجوع الى القانون المدني الجزائري نجده قید حریة الأطراف المتعاقدة عندما نص في المادة 
". و العقدأكانت له صلة حقیقیة بالمتعاقدین إذاین یسري على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقد

نه یمس بمصلحة الدولة أان تدویل التحكیم التجاري الدولي لموضوع نزاع عقد الدولة لا یفهم منه بصفة مطلقة ب-
بعض القضایا التحكیمیة التي سبق و أن تمت المتعاقدة، فقد یكون التدویل في صالحها كما ثبت من خلال 

.لیهاالإشارة إ
:التوصیات

على الدول المتعاقدة مع المشروعات الأجنبیة الخاصة، أن تحرص على تحدید بدقة قانونها الوطني كقانون -
والتي تعطي للمحكم الدولي الحریة الكاملة في اختیاره للقانون لكیلاواجب الإعمال على كامل محتویات العقد، 

.الغالب ما تنتهي إلى تطبیق قواعد عبر دولیة تحقق مصالح الشركات الأجنبیةفي
یتم لكیلاعلى الدول النامیة أن تدعم منظومتها القانونیة بأهم التشریعات المنظمة لعملیات الاستثمار الأجنبي، -

.استبعاد قانونها الوطني من طرف المحكم بحجة نقص ذلك القانون الوطني
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من القانون المدني المقیدة لحریة الأطراف 18ختلال بین نص المادة ن یراجع الإأالجزائري على المشرع-
من قانون الإجراءات المدنیة 1050المتعاقدة في اختیار القانون المطبق على التزاماتهم التعاقدیة، و نص المادة 

.طلق حریتهمأو الإداریة الذي 
:الهوامشو الإحالات-
محمود مصیلحي، الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار الفكر . دو جمال الدینصلاح الدین . د- 1

.49م، ص 2004دون طبعة، الإسكندریة، ،الجامعي
الحقوقیة، عمال على العقود الإداریة الدولیة أمام المحكم الدولي،منشورات الحلبيحمزة، النظام القانوني الواجب الإهاني محمود . د- 2

.304م، ص 2008الطبعة الأولى، لبنان، 
عقود الدولة ولا تعتبركالشركات،ایكون هذا الأخیر أجنبیوغالبا ماعقود الدولة هي العقود التي تبرمها الدولة مع طرف خاص، *

لامتیازات البترولیة الشهیرة التي كما هو الحال بالنسبة لوجودها،بل هناك أمثلة عدیدة في السابق تشهد على جدیدة،بمثابة ظاهرة 
،رانظ. اتیالخمسینأبرمت في فترة 

Pierre Lalive, Réflexion sur l’État et ses contrats internationaux, Leçon inaugurale de l’année
académique 1975-1976 donne le 20 octobre 1975, collection conférences N 12, Institut Universitaire
de Hautes études Internationales, Genève, 1976, p 05.

تدویل المحكم النظام القانوني لعقود الدولة بین قبول الشركات الأجنبیة و معارضة الدول ، دنون محمد بلبنة و عمارة فتیحة،نظرأ- 3
.1309الى 1290من ، ص2019سبتمبر ،02العدد/10المجلد ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، المتعاقدة

،م2005،الطبعة الأولى،التوزیعو دار الثقافة للنشر،حمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاصأمهند . د- 4
.132ص

.238م، ص 2014التوزیع، الأردن،و خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، دار الثقافة للنشر. د- 5
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ،الأشخاص الأجنبیةو محمد عبد الكریم، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدوليعدل. د-6

.271ص ،م2010،2011،-تلمسان –جامعة أبي بكر بلقاید ،الخاص
أثره على القانون الواجب التطبیق، دار و الدولة ذات الطبیعة الإداریةحفیظة السید الحداد، الاتفاق على التحكیم في عقود . د- 7

.48ص ،م2001وعات الجامعیة، الإسكندریة، المطب
م، 2006بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، . د- 8

.210ص 
م، ص 2011أثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، و خالد عبد العظیم أبو غابه، التحكیم. د- 9

93.
إذ رأى بعض الفقهاء .الدولةمن نماذج عقود االتي تعتبر نموذجً BOTـ خلاف فقهي واسع بخصوص الطبیعة القانونیة لعقود الدار* 

خر أن عقود الآبعض البینما یرى الإداریة،المبادئ العامة للعقود وبالتالي تحكمههي عقود التزام مرفق عام BOTـ أن عقود ال
ن القضاءوبأهو عقد إداري BOTـ ن اعتبر عقد الأبلةألمسالاجتهاد اللبناني حدیثا هذه اوقد حسمهي عقود عادیة دولیة، BOTال

. هو المرجع الصالح في المنازعات الناشئة عنه)الدولةمجلس شورى (الإداري
مجلة الدراسات القانونیة صادرة عن ،)التحویلو التشغیلو البناء(BOTـ الالتجربة اللبنانیة في عقود القیسي،محي الدین . انظر، د

..110م، ص 2003جامعة بیروت العربیة، العدد الأول، ،كلیة الحقوق
.258م،ص 2010بشار محمد الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، . د- 10
المعارف، ةأیة تطبیقیة، منشغیر العقدیة دراسة تحلیلو عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة. د- 11

.159م، ص 2011الإسكندریة، 
رسالة ماجستیر في ،حنین أمین رمزي مقبول، دور التحكیم في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار الدولیة. د- 12

.دون صفحة،م2014،2015،فلسطین،الإدارة العامة جامعة بیرزیتو كلیة الحقوق،القانون
.277عدلي محمد عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص . د- 13
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القانون الواجب التطبیق على المنازعات المعروضة امام محكمة تحكیم المركز الدولي لتسویة ،بلحسان هواريو بقنیش عثمان.د.ا- 14
.30و 29، ص 2015نیسان /ابریل30، 05، العدد 2015منازعات الاستثمار، مجلة منازعات الاعمال، المجلد 

.311إلى307ص ،مرجع سبق ذكره،هاني محمود حمزة.د- 15
الاتفاقیة على العقود الدولیة باستثناء وتسري هذه1980یونیو 19ت بتاریخ،أنشئللعقودتعتبر هذه المعاهدة بمثابة التقنین الأوروبي *

و بما أن عقود الدولة لم تكن من بین العقود التي استبعدتها الاتفاقیة من مجال تطبیقها، فهذا صریح،ما تنص على استبعاده بنص 
.294ص ذكره،مرجع سبق الكریم،عدلي محمد عبد انظر،. یوحي بإمكانیة سریان المعاهدة على عقود الدولة

.334و333بشار محمد الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص . د- 16
ص م،2014ة الحدیثة للكتاب، لبنان، لیندا جابر، القانون الواجب التطبیق على عقود الاستثمار الأجنبي، شركة المؤسس. د- 17

112.
المعاهدات و العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیةحمد، التحكیم في منازعات أعلاء محي الدین مصطفى أبو . د- 18

.365ص ،م2008،الإسكندریة،دون طبعة،دار الجامعة الجدیدة،أحكام محاكم التحكیمو الدولیة
الطبعة ،التوزیعو ، دار الثقافة للنشر-دراسة مقارنة –مراد محمود المواجدة، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي . د- 19

.208م، ص 2015الأردن، ،الثانیة
ذلك و شخص خاص أجنبي لقانون الدولة المتعاقدةو كذلك فقد كرست محكمة العدل الدولیة في اعتقادنا خضوع العقد المبرم بین الدولة

ة الدكتور مصدق قامت حكومة إیران برئاس1951ففي عام .Anglo-IranianOilCompanyفي قضیة شركة البترول الإیرانیة 
دعاء أمام مما دفع بریطانیا إلى الا،ألغت عقد الامتیاز البترولي الذي كان ممنوحا لشركة البترول البریطانیةو بتأمیم صناعة البترول

یجب و اه بریطانیانشأ تعهدات دولیة تجأالعقد المذكور قد ننظرا لأ،د عملا غیر مشروع دولیان ذلك یعأمحكمة العدل الدولیة ب
القول بالصفة الدولیة لهذا أهذا الادعاء، فأكدت خط1952ولیو ی22قد رفضت محكمة العدل الدولیة في و .معاملة دولیةمعاملته 

. الدعوىفي نظر في من ثم فهي غیر مختصة و ة أجنبیةمؤسسو العقد، فهو لا یعدو أكثر من كونه عقد امتیاز عادي بین حكومة
.336و335مد الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، ص بشار مح. راجع في ذلك، د

محمود مصیلحي، الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، مرجع سبق ذكره، . دو صلاح الدین جمال الدین. د- 20
.61إلى 59
النظام القانوني لعقود الاستثمارات -الجزء الأول-موسوعة التحكیم في عقود الاستثمارات البترولیة،حمدأحمد علي أرائد.د- 21

.41و40ص ،م2017مصر، ،الطبعة الأولى،مركز الدراسات العربیة،البترولیة
الاتفاقات الدولیةو التشریعات الداخلیةمقارنة للاتجاهات الجدیدة في و دراسة تحلیلیة-عقود التجارة الدولیة،هشام علي صادق.د.ا- 22

.328ص ،م2007،الإسكندریة،، دار المطبوعات الجامعیة...المحكمینو أحكام القضاءو 
،دون طبعة،ة المعارفأمنش،قضاء التحكیمو ضوء الفقهالداخلي فيو منیر عبد المجید، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي. د- 23

.211ص ،م1997،الإسكندریة
.763، ص م2001،الإسكندریة, دار الفكر الجامعيالأشخاص الأجنبیة،و حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول.د- 24
قانون الاستثمار الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي و هبة هزاع، التوازن عقود الاستثمار الأجنبیة بین القانون الوطني. د- 25

.66م، ص 2016الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
.278بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص . د- 26
.06م، ص 2003، الطبعة الأولى، القاهرة، -دراسة مقارنة –BOTإبراهیم الشهاوي، عقد امتیاز المرفق العام . د.ا- 27
.96ص،مراد محمود المواجدة، مرجع سبق ذكره. د- 28
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ،حمد الحاج، التحولات الاقتصادیة وأثرها على النظام القانوني لعقود التجارة الدولیةأبن . د- 29

.290م، ص 2011-2010بلعباس، يسید-العلوم السیاسیة،الجزائرو كلیة الحقوق-جامعة جیلالي الیابس،الحقوق
.438و437الأشخاص الأجنبیة، مرجع سبق ذكره، ص و حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول. د- 30
.185ص ،مرجع سبق ذكره،حمدأحمد علي أرائد . د- 31
.462ص ،م2009، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ...العقود الدولیة،منصورمحمد حسین .د- 32
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سنوي المؤتمر ال،في منازعات عقود الاستثمار الأجنبي) حل التنازع(تحدید القانون الواجب التطبیق ،أسامة محمد عثمان خلیل.د- 33
أثرها في التنمیة في دولة الإمارات العربیة و الاتفاقات الدولیةو الوطنیةقواعد الاستثمار بین التشریعات "الدولي التاسع عشر بعنوان 

.1266، ص بوظبيأ،-ارات جامعة الإم–، كلیة القانون "المتحدة 
2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دور أحكام التحكیم في تطویر حلول مشكلة تنازع القوانین،،صلاح الدین جمال الدین.د- 34

.34ص ،م
.45ص ،مرجع سبق ذكره،دور أحكام التحكیم في تطویر حلول مشكلة تنازع القوانین،صلاح الدین جمال الدین. د- 35
.298ص ،مرجع سبق ذكره،عقود الدولة في القانون الدولي،بشار محمد الأسعد. د- 36
المكتبة ، -فكرة العقد الإداري عبر الحدود-و الأشخاص الأجنبیة النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدولة ،محمد عبد العزیز علي بكر. د- 37

.521ص ،م2010، الإسكندریة، العصریة
ن أبشقواعد الاونیسنترال،)2013بصیغتها المعتمدة في عام 1الجدیدة في المادة4المتضمنة للفقرة (الاونیسنترال للتحكیم قواعد- 38

.25الدول، الباب الرابع، ص و المستثمرینالشفافیة في التحكیم التعاهدي بین 
.140و139م، ص 2012، تدویل الحلول في منازعات البترول، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مجدي دسوقي. د- 39
، الدولةمن أكثر الجمعیات ترویجا بشكل صریح لتدویل عقود institut de droit internationalلا شك أن مجمع القانون الدولي* 
تحت ،1989سبتمبر 13إلى 5المنعقدة من و Santiago Compostelaالستین في و كان ذلك في قراره الصدر في دورته الثالثةو 

التحكیم بین "أي " arbitration between states, state entreprises or state enities,andforeign entreprises" عنوان
هذا القرار المبادئ العامة عبر الدولیة بشكل مباشر في مواده وقد تبنى".المشروعات الأجنبیة ، و هاالدول أو مشروعاتها أو هیئات

.بالقانون الواجب التطبیق على عقود الدولةوالسادسة لاتصالهماخاصة المادة الرابعة 
دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مركز القواعد عبر الدولیة أمام التحكیم الاقتصادي الدولي،،إبراهیمنادر محمد . انظر، د

.473ص،2002
.475الى473ص من ،مرجع نفسه،نادر محمد إبراهیم. د- 40
،دون طبعة،منشورات الحلبي الحقوقیة،التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة،عكاشة عبد العالي. دو مصطفى الجمال. د- 41

.268م، ص1997لبنان، ،بیروت
،، الإسكندریة1أسلوب حل منازعاتها، دار الفكر الجامعي، الطبعة و خلیل هندى، عقود الامتیاز البترولیةحلمى حمدأ.د.ا- 42

.475م، ص 2013
الإداریة، و یتضمن قانون الإجراءات المدنیة،2008فبرایر 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 08/09قانون رقم - 43

.23/4/2008، مؤرخة في 21الجریدة الرسمیة، العدد 
م، 2017التوزیع، الطبعة الرابعة، الجزائر، و النشرو التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، بوساحة للطباعة،قربوع كمالعلیوش.د.ا- 44

.155و154ص من 
.474حلمى خلیل هندى، مرجع سبق ذكره، صاحمد.د.ا- 45
.156قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، صعلیوش.د.ا- 46
.393هاني محمود حمزة، مرجع سبق سبق ذكره، ص . د- 47
.300بشار محمد الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص . د- 48
.347م، ص 2011إجراءاته، دار ینبور، الطبعة الأولى، العراق، و سعد فاضل، أحكام عقد التحكیمأ.د- 49
جابر الراوي، النظام القانوني للعقد الدولي للاستثمار في ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة د مظفر .م.او فوزي قدور نعیمی. د.ا- 50

.09و08ص ،3السنة،10/، العدد3/السیاسیة، المجلدو الجدیدة، مجلة تكریت للعلوم القانونیة
.548و547ص الأشخاص الأجنبیة، مرجع سبق ذكره،و حفیطة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول.د- 51
لها الحق في تعیین و إن هذا العقد یصعب تفسیره دون إعمال القانون القطري، علاوة على أن الحكومة القطریة طرف في هذا العقد* 

الانجلیزیة، یشیر إلى تطبیق القانون الإسلاميو ن هذا العقد الذي تم تحریره باللغة العربیةإفكذلك . قطر كمقر لانعقاد جلسات التحكیم
.على العقد
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.548، مرجع سبق ذكره، ص والأشخاص الأجنبیةحفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول . د: انظر-
.43م، ص1989حمد عبد الحمید عشوش، قانون النفط، مؤسسة شباب الجامعة، دون طبعة، الإسكندریة، أ. د- 52
.548الأشخاص الأجنبیة، مرجع سبق ذكره، ص و حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول. د- 53

ن القانون الواجب التطبیق على أفي ش،تطبیق الشریعة الإسلامیةولقد اتضح أیضا في حكم صادر عن غرفة التجارة الدولیة حول
الإسلامیة هي قانون هو قانون الدولة التي كانت محلا لتنفیذ عقد المقاولة، أثیرت مسائل متعلقة بكون الشریعة و النزاع التحكیمي،

مة قواعدها ءَ مدى ملاو الشریعة الإسلامیةنأتعیین خبیرین لتقدیم شهادتهما بشعلیه تم ، و هي واجبة التطبیق، و الأصل في تلك الدولة
كامل نه ثبت التطبیق الأهم یتفقون على ، و د تحلیل بسیطبعد سماعهما تبین الاختلاف بین المقاربة الإجمالیة بینهما بع، و للتطبیق

التحكیم وانتهت محكمة.هو غیر ملائم في مجال العقود التجاریةو لمبادئ الشریعة الإسلامیة من قبل العدید من السلطات القضائیة، 
المقدمة من كلیهما إلى أن القانون السعودي لا یعرف فكرة القانون العام أو ومن الحججبعد نظرها لوجهة نظر كل من طرفي النزاع 

الإمام بن حنبل لا یتضمن أي قاعدة محددة تتعلق بالامتیازات المتعلقة وأن فقه. ري على النحو السائد في القانون الفرنسيالقانون الإدا
.أولى تلك المتعلقة بالبترولومن باببالمعادن 
ولة ذات الطبیعة حفیظة السید الحداد، الاتفاق على التحكیم في عقود الدو 75و74لیندا جابر، مرجع سبق ذكره، ص . انظر، د
.51أثره على القانون الواجب التطبیق، مرجع سبق ذكره، ص و الإداریة

.1265، ص مرجع سبق ذكره،أسامة محمد عثمان خلیل. د- 54
.46و45مرجع سبق ذكره، ص ،منیر عبد المجید. د- 55
.08د مظفر جابر الراوي، مرجع سبق ذكره، ص .م.او د فوزي قدور نعیمی.ا- 56
یوسف سلیمان عبد الرحمن الحداد، القواعد الموضوعیة في القانون واجب التطبیق في منازعات عقود النفط، المؤتمر السنوي . د- 57

.30م، ص 2014أغسطس 28- 26الإنشاءات الدولیة، صلالة، عمان، و التاسع عشر حول التحكیم في عقود النفط
.555إلى 553الأشخاص الأجنبیة، مرجع سبق ذكره، ص و الدولحفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین . د- 58
.92و91م، ص 2004نادیة فوضیل، تطبیق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دار هومة، دون طبعة، الجزائر، . د- 59
595ص ،م2004الطبعة الأولى، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، -دراسة مقارنة –النظام العام و التحكیمإیاد محمود بروان،. د- 60
.597و

.108هاني محمود حمزة، مرجع سبق ذكره، ص . د- 61
خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث . د- 62

.24م، ص 2002،أحكام القضاء المصري، دار الشروق، الطبعة الأولى،مصر
.598و597إیاد محمود بروان، مرجع سبق ذكره، ص . د- 63
.685إیاد محمود بروان، مرجع نفسه،ص . د- 64
-التحكیم التجاري الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة الجزائرو قریقر فتیحة، النظام العام. د- 65
.306و305م، ص 2017-2016،یوسف بن خدة-1
:المراجعو قائمة المصادر-
القوانین:
ن أقواعد الاونیسنترال بش،)2013بصیغتها المعتمدة في عام1الجدیدة في المادة 4المتضمنة للفقرة (للتحكیم قواعد الاونیسنترال-

.الدول، الباب الرابعو الشفافیة في التحكیم التعاهدي بین المستثمرین
الإداریة، الجریدة و یتضمن قانون الإجراءات المدنیة،2008فبرایر 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 08/09قانون رقم -

.23/4/2008مؤرخة في ،21الرسمیة، العدد 
الكتب:
.م1989طبعة،الإسكندریة،دون الجامعة،مؤسسة شباب النفط،حمد عبد الحمید عشوش، قانون أ-
طبعة،بیروت،لبنان،دون الحقوقیة،منشورات الحلبي الخاصة،التحكیم في العلاقات الدولیة العالي،وعكاشة عبدمصطفى الجمال -

.م1997
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طبعة،الإسكندریة،دون المعارف،ة أمنشوقضاء التحكیم،ضوء الفقه والداخلي فيمنیر عبد المجید، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي -
.م1997

.م2001, الإسكندریةالجامعي،دار الفكر .والأشخاص الأجنبیةالعقود المبرمة بین الدول الحداد،حفیظة السید -
القانون الواجب التطبیق، دار وأثره علىحفیظة السید الحداد، الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة الإداریة -

.م2001وعات الجامعیة، الإسكندریة، المطب
موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القاضي،خالد محمد -

.م2002،الطبعة الأولى،مصرالشروق،دار المصري،القضاء 
.م2002دریة، مركز القواعد عبر الدولیة أمام التحكیم الاقتصادي الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكنإبراهیم،نادر محمد -
.م2003الأولى،القاهرة،الطبعة ،-دراسة مقارنة –BOTعقد امتیاز المرفق العام الشهاوي،إبراهیم -
.م2004الفكر الجامعي، الإسكندریة، دار القوانین،دور أحكام التحكیم في تطویر حلول مشكلة تنازع الدین،صلاح الدین جمال -
الجامعي، دار الفكر الدولیة،الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة مصیلحي،محمود . دو صلاح الدین جمال الدین-

.م2004طبعة،الإسكندریة،دون
.م2004الأولى،الطبعة الحقوقیة،منشورات الحلبي ،-دراسة مقارنة –والنظام العامالتحكیم بروان،إیاد محمود -
.م2004طبعة،الجزائر،دون هومة،دار الوطني،فوضیل، تطبیق القانون الأجنبي أمام القضاء نادیة -
.م2005، الطبعة الأولى، والتوزیعحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر أمهند -
.م2006اصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخ-
وأحكام والاتفاقات الدولیةالجدیدة في التشریعات الداخلیة ومقارنة للاتجاهاتدراسة تحلیلیة -عقود التجارة الدولیةصادق،هشام علي -

.م2007الجامعیة،الإسكندریة،، دار المطبوعات ...والمحكمینالقضاء
والمعاهدات الدولیةحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة أعلاء محي الدین مصطفى أبو -

.م2008طبعة،الإسكندریة،دون الجدیدة،دار الجامعة التحكیم،وأحكام محاكم
الحقوقیة،الحلبي الدولي، منشوراتة الدولیة أمام المحكم عمال على العقود الإداریالنظام القانوني الواجب الإحمزة،هاني محمود -

.م2008الأولى،لبنان،الطبعة 
.م2009، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ...العقود الدولیةمنصور،محمد حسین -
.م2010الطبعة الأولى، ، منشورات زین الحقوقیةبشار محمد الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، -
ة المعارف، أدراسة تحلیلیة تطبیقیة، منشوغیر العقدیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة -

.م2011الإسكندریة، 
.م2011فض المنازعات، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، وأثره فيخالد عبد العظیم أبو غابه، التحكیم -
.م2011دار ینبور، الطبعة الأولى، العراق، وإجراءاته،سعد فاضل، أحكام عقد التحكیم أ-
.م2012، تدویل الحلول في منازعات البترول، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مجدي دسوقي-
.م2013، ، الإسكندریة1منازعاتها، دار الفكر الجامعي، الطبعة وأسلوب حلة ، عقود الامتیاز البترولیحمد حلمى خلیل هندىأ-
.م2014لیندا جابر، القانون الواجب التطبیق على عقود الاستثمار الأجنبي، شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -
.م2014الأردن، ،والتوزیعخالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، دار الثقافة للنشر -
، ، الطبعة الثانیةوالتوزیع، دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة–، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي مراد محمود المواجدة-

.م2015الأردن، 
، منشورات الحلبي الأولىتثمار الدولي، الطبعة قانون الاسو ، التوازن عقود الاستثمار الأجنبیة بین القانون الوطنيهبة هزاع-

.م2016،لبنان،بیروت،الحقوقیة
البترولیة،القانوني لعقود الاستثمارات النظام-الأولالجزء-البترولیة، موسوعة التحكیم في عقود الاستثمارات حمدأحمد علي أرائد -

.م2017مصر، الأولى،الطبعة العربیة،مركز الدراسات 
.م2017،الطبعة الرابعة، والنشر والتوزیع، بوساحة للطباعة رالتجاري الدولي في الجزائقربوع كمال،التحكیم علیوش-
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 الجامعیةالرسائل:
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الدولیة،حمد الحاج، التحولات الاقتصادیة وأثرها على النظام القانوني لعقود التجارة أبن ا-

.م2011-2010بلعباس، سیدي-الجزائر،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق -جامعة جیلالي الیابسالحقوق،
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون والأشخاص الأجنبیة،عدلي محمد عبد الكریم، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول -

.م2010،2011،-تلمسان –جامعة أبي بكر بلقاید الخاص،
كلیة القانون،رسالة ماجستیر في الدولیة،حنین أمین رمزي مقبول، دور التحكیم في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار -

.م2014،2015بیرزیت،فلسطین،جامعة والإدارة العامةالحقوق 
یوسف - 1-جامعة الجزائرالخاص،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون والتحكیم التجاریالدولي،النظام العام فتیحة،قریقر -

.م2017-2016خدة،بن 
المجلات:
مجلة الجدیدة،مظفر جابر الراوي، النظام القانوني للعقد الدولي للاستثمار في ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة و فوزي قدور نعیمي-

.3السنة،10/العدد،3/المجلدسیة،السیاو تكریت للعلوم القانونیة
،مجلة الدراسات القانونیة صادرة عن كلیة الحقوق،)التحویلو التشغیلو البناء(BOTـ، التجربة اللبنانیة في عقود المحي الدین القیسي-

.م2003،العدد الأول،جامعة بیروت العربیة
المؤتمر السنوي التاسع النفط،یوسف سلیمان عبد الرحمن الحداد، القواعد الموضوعیة في القانون واجب التطبیق في منازعات عقود -

.م2014أغسطس 28-26والإنشاءات الدولیة،صلالة،عمان،عشر حول التحكیم في عقود النفط 
المنازعات المعروضة امام محكمة تحكیم المركز الدولي لتسویة ، القانون الواجب التطبیق على بقنیش عثمان وبلحسان هواري-

.م2015نیسان /ابریل30، 05، العدد 2015منازعات الاستثمار، مجلة منازعات الاعمال، المجلد 
الملتقیات:
المؤتمر السنوي ، منازعات عقود الاستثمار الأجنبيفي) حل التنازع(تحدید القانون الواجب التطبیق خلیل،أسامة محمد عثمان -

أثرها في التنمیة في دولة الإمارات العربیة و الاتفاقات الدولیةو قواعد الاستثمار بین التشریعات الوطنیة"الدولي التاسع عشر بعنوان 
.، ابوظبي-جامعة الإمارات –كلیة القانون ،"المتحدة 

المحاضرات:
 -Pierre Lalive, Réflexion sur l’État et ses contrats internationaux, Leçon inaugurale de l’année
académique 1975-1976 donne le 20 octobre 1975, collection conférences N 12, Institut Universitaire
de Hautes études Internationales, Genève, 1976, p 05.


